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  .٠٥/١٥افتتحت الجلسة الساعة   
  

القانون الدولي تقرير لجنة : جدول الأعمال من ٨١البند 
عن أعمال دورتيها الثالثة والستين والخامسة والستين 

   )A/68/10 و Add.1 و A/66/10() تابع(
قال ردا علـى طلـب اللجنـة        ): بلجيكا (السيد ميسون   - ١

الحــصول علــى معلومــات بــشأن ممارســات الــدول فيمــا يتعلــق    
 مــن الدســتور   ١٦٧بــالتطبيق المؤقــت للمعاهــدات، أن المــادة    

ــدأ الأساســي  ١٩٩٤البلجيكــي كمــا نُقِّــح في عــام     توضــح المب
إلى  وجـوب تقـديم جميـع المعاهـدات إلى البرلمـان أو           الذي مفاده   

 الاعتمـاد ، وأن ذلـك     لاعتمادهـا  الجمعية أو الجمعيات المختـصة    
. لمعاهــدات نافــذة في القــانون البلجيكــيكــي تــصبح اضــروري 

ــادة    ــه لا الم ــائلا إن  ولا اتفــاق التعــاون المــؤرخ  ١٦٧وأضــاف ق
ت المحليـة    بين الدولـة الاتحاديـة، والمجتمعـا       ١٩٩٤مارس  /آذار ٨

والمناطق في مملكة بلجيكا فيمـا يتعلـق بطرائـق إبـرام المعاهـدات              
ــا الدســـتوري البلجيكـــي (المختلطـــة   التطبيـــق يـــانتوخي) بمعناهـ

التطبيـق المؤقـت   الاتفـاق علـى    أمكـن ولئن . المؤقت للمعاهدات 
، القـانون الـدولي   آثـار في    عنـه   نـتج   تللمعاهدات بين الأطـراف و    

ق بالقـانون المحلـي في بلجيكـا نتيجـة           محـدود فيمـا يتعل ـ      ذلك فإن
فــإذا كــان الأثــر المؤقــت المتــوخى   . لــشرط الموافقــة الدســتوري 

يتعلـــق بالقـــانون المحلـــي، فـــإن الاتفـــاق علـــى التطبيـــق المؤقـــت  
  .اعتمادوأحكام المعاهدة المعنية يخضعان لعملية 

وأردف قائلا إنه قبل تنقيح الدسـتور، طبقـت بلجيكـا             - ٢
ات، بمــا فيهــا اتفاقــات بــشأن النقــل الجــوي مؤقتــا بعــض الاتفاقــ

ــات       ــن الجمعيـ ــسبقة مـ ــة مـ ــام، دون موافقـ ــواد الخـ ــشأن المـ وبـ
وفيمــا يتعلــق بالآثــار القانونيــة للتطبيــق المؤقــت، فــإن . المختــصة

وفــد بلــده يــرى أنــه في معظــم الحــالات، إذا وافقــت الأطــراف  
 لمعاهــــدة، فــــإن أحكامهــــا تنطبــــق    علــــى التطبيــــق المؤقــــت  

  .قد دخلت حيِّز النفاذكانت  لو كما

ومن حيث حماية البيئة فيما يتعلق بالتراعات المـسلحة،           - ٣
فإن وفد بلـده يـرى أنـه في كـثير مـن الأحيـان تـنص معاهـدات                   

 بالنتـــائج، لاحمايـــة البيئـــة علـــى التزامـــات تتعلـــق بالوســـائل      
 في هافينبغــي تفــسيرها بــصورة مختلفــة في حالــة الــتراع عن ــ ولــذا

حيـــة أخـــرى، فلـــيس لبلجيكـــا ممارســـة ومـــن نا. وقـــت الـــسلم
ــذا المجــال   ــة في ه ــزم أن    . حديث ــده يعت ــد بل ــائلا إن وف ومــضى ق

يطلـــب مـــن اللجنـــة المـــشتركة بـــين الإدارات المعنيـــة بالقـــانون  
في القانون الـدولي  الإنساني أن تنظر في المسألة وأنه سيزود لجنة        

ــة   ــب، بإجابـ ــة أوفىالوقـــت المناسـ ــضا  . خطيـ ــيقدم أيـ ــا سـ كمـ
طيـة علـى الأسـئلة الـتي طرحتـها اللجنـة فيمـا يتعلـق                تعليقات خ 

بحصانة مسؤولي الدولي من الولايـة القـضائية الجنائيـة الأجنبيـة،            
  .وإثباتهالعرفي القانون الدولي ونشأة 

تكلـم بـشأن    ): جمهورية إيـران الإسـلامية     (السيد ممتاز   - ٤
، فقـال إن وفـد      “العرفي وإثباتـه  القانون الدولي   نشأة  ”موضوع  

تحديــد ” يرحــب بقــرار تغــيير عنــوان الموضــوع ليــصبح      بلــده
نطـاق الموضـوع     ولا يرى أنه سيؤثر في       “العرفيالقانون الدولي   

ــة  ــة الممنوحــة للجن وينبغــي اســتبعاد مــصدر القواعــد   . أو الولاي
أن :  مـن الموضـوع لأسـباب عديـدة وهـي     (jus cogens)الآمرة 

ة المفهـــوم يتعلـــق بـــصورة أوثـــق بتسلـــسل القواعـــد وأن نـــشأ  
القـانون الـدولي    القواعد الآمـرة تتبـع مـسارا مختلفـا عـن مـسار              

وبعـض القواعـد الـتي تنطبـق علـى الأخـيرة مثـل فكـرة                . العرفي
.  لــيس لهــا مكــان في نــشأة القواعــد الآمــرة “المعتــرض الملــح”

وبالرغم من ذلك، فإن الاهتمام بالقواعد الآمرة والافتقـار إلى          
لموضـوع الـذي يـستحق      لتحديـدها هـو ا    معايير مقبولة عمومـا     

ــتي يمكــن      اهتمــام ــشروط ال ــد ال ــد تحــاول تحدي ــتي ق ــة، ال  اللجن
  .بموجبها لقاعدة عادية أن تبلغ مركز القاعدة الآمرة

ــد        - ٥ ــى وحــدة قواع ــة عل ــه للمحافظ ــائلا إن ــتطرد ق واس
العرفي، ينبغي أن يتجنـب المقـرر الخـاص تنـاول         القانون الدولي   

فالميـل إلى   .  مختلفـة  يقـة طركل فرع من فروع القانون الـدولي ب       
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إعطاء الأوليـة للاعتقـاد بـالإلزام علـى حـساب ممارسـة الدولـة               
في بعض المجالات، مثل مجال القـانون الجنـائي الـدولي، يعـرض              

 لا تظهـر  وفي جميـع الحـالات،      . القـانون الـدولي   للخطر وحـدة    
 انتقـرر هـذان العنـصر   ي مـا لم القاعـدة العرفيـة للقـانون الـدولي     

المقـرر الخـاص محـق في تأكيـده علـى الحاجـة       و. بصورة راسخة 
ــة وجميــع     ــنُظم القانوني إلى النظــر في ممارســة الــدول في جميــع ال

القــانون منــاطق العــالم، وهــذا نهــج مــن شــأنه أن يكفــل عالميــة  
ولهــذه الغايـة، ينبغــي ألا تعتمــد اللجنـة اعتمــادا كــبيرا   . الـدولي 

ــسوابق   ــى ال ــضائيةعل ــسوية نزا  الق ــة بت عــات  للمحــاكم المكلف
ولــسوء الحــظ فــإن الوصــول إلى ممارســة الدولــة لــيس   . محــددة

فمن النادر أن تقوم جميع الـدول بـصورة         : دائما بالأمر السهل  
منتظمـــة بتجميـــع ونـــشر ممارســـاتها للقـــانون الـــدولي بإحـــدى 
اللغات الرسمية للأمـم المتحـدة، ولا تملـك بعـض الـدول الخـبرة           

  .والقدرة على التعريف بممارساتها
للأمـــم الجمعيــة العامـــة  ترســل قـــائلا إن قـــرارات  واس  - ٦

ــبيرة،         ــة ك ــنة بواســطة أغلبي ــد س ــنة بع ــد س ــتي تعتم المتحــدة ال
سيما القرارات التي تُمنح مركز الإعلانـات، يمكنـها أيـضا            ولا

وينبغـي أن تتجنـب     . العـرفي القانون الـدولي    أن تُسهم في نشأة     
لــة مــن اللجنــة إضــفاء القيمــة ذاتهــا علــى ممارســة الجهــات الفاع

غــير الــدول، نظــرا لأن مــساهمات فريــق مــن الخــبراء في تحديــد 
، ة الدولــة، مــع عــدم وجــود موافقــة مــن جانــب الدول ــممارســة

ــدة      لا ــود قاعــ ــى وجــ ــا علــ ــاره برهانــ ــن اعتبــ ــانون يمكــ القــ
  .العرفي الدولي

التطبيـــق ”واســـتمر قـــائلا إنـــه فيمـــا يتعلـــق بموضـــوع   - ٧
ده بـــشأن ، تـــساور الـــشكوك وفـــد بلـــ“المؤقـــت للمعاهـــدات

التقيــيم الــذي مفــاده أن التطبيــق المؤقــت يتفــق مــع الالتــزام        
ويجـب أن يـستند     . النهائي للدول عمـلا بإجراءاتهـا الدسـتورية       

الالتـــزام بـــالتطبيق المؤقـــت للمعاهـــدة إلى اتفـــاق بـــين الـــدول  
الأطراف وأن يكون مبرره نية الأطراف في تحقيق الغرض منـه           

 تلك التي تـشمل حقوقـا   وبعض المعاهدات، ولا سيما   . بسرعة

وبــصورة مماثلــة . والتزامــات للأفــراد، لا يمكــن تطبيقهــا مؤقتــا 
الأحكام المنشئة لآليـات رصـد لا يمكـن أن تخـضع لتطبيـق            فإن

وبــصورة اســتثنائية فقــط قــد تــستخدم الــدول تطبيقــا  . مؤقــت
 الذي يمكـن فيـه      وبالقدر. مؤقتا كتدبير لبناء الثقة وحُسن النية     

ــق المؤقــت   ــات تطــابق تلــك الناتجــة عــن     للتطبي ــتج التزام أن يُن
لتطبيـق قـد يـؤدي      ا إنهـاء حيِّز النفاذ، فإن قـرار      المعاهدة  دخول  

وباختــصار، ومــن وجهــات نظــر كــثيرة، . إلى حــالات معقــدة
  .ليس الموضوع ناضجا كي تنظر فيه اللجنة

وفد بلده يرحـب بقـرار اللجنـة بـأن     وأضاف قائلا إن    - ٨
 “يئة فيما يتعلـق بالتراعـات المـسلحة     حماية الب ”تُدرج موضوع   

في أعمالها كمـا يؤيـد مقتـرح المقـرر الخـاص بتنـاول الموضـوع                
من منظور زمني بدلا من تناولـه مـن منظـور القـانون الإنـساني             

ولئن كانـت قواعـد القـانون الإنـساني الـدولي المتعلقـة             . الدولي
 بـشكل كـافٍ،   تطـورة بحمايـة البيئـة أثنـاء التراعـات المـسلحة م     

ليس هذا هو الحال بالنسبة للقواعـد المنطبقـة في وقـت الـسلم              ف
. لــدرء الكــوارث البيئيــة في حالــة انــدلاع نــزاع مــسلح محتمــل

فمثلا قد تتـوخى الأحكـام تـشجيع الـدول علـى نقـل أهـداف                
  .عسكرية بعيدا قدر الإمكان عن المناطق الهشة إيكولوجيا

بير ويتعين أن تركـز اللجنـة بـصورة خاصـة علـى التـدا               - ٩
التي تحتاج الـدول أن تتخـذها عنـدما يتوقـف النـشاط العـدائي               

وقــد أثــار ســؤال النتــائج البيئيــة . مــن أجــل إعــادة تأهيــل البيئــة
ــذ الحــرب العالميــة الأولى، إلا       إنــه للحــرب اهتمــام الــدول من

ولا تــزال أجــزاء . تُتخــذ خطــوات حقيقــة لتــسوية المــشكلة  لم
مؤلمـة نتيجـة للعمليـات    شاسعة من أرض بلده تحمل آثارا بيئية   

وينبغي للجنة، في جملة أمـور أخـرى        . التي نفذها أحد المعتدين   
ــة الألغــام   ومــن واجــب الــدول  . أن تتنــاول قــضايا تتعلــق بإزال

من واجب الجهات الفاعلة من غير الدول التي قامـت ببـث             أو
 الألغـام   واقـع الألغام، أن تُبلـغ المعلومـات الـتي تمتلكهـا بـشأن م            

وعـلاوة علـى    .  إطار اتفاقات وقف إطلاق النـار      في،  لتي بثتها ا
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 حلول لإعادة تأهيل مناطق مخيمـات       لإيجادذلك ينبغي السعي    
  . أحيانا أثر سلبي جدا على البيئةيكون لها اللاجئين، التي

ــد بلــده بــشأن بعــض         - ١٠ ــتم قــائلا إن تعليقــات وف واخت
ــة      ــى بوابـ ــة علـ ــة متاحـ ــر اللجنـ ــواردة في تقريـ ــوعات الـ الموضـ

)PaperSmart ( لــدى جمهوريــة إيــران الإســلامية  وعلــى موقــع
  .على الشبكة العالميةالأمم المتحدة 

قـال إن وفـد بلـده يؤيـد         ): الـصين  (السيد لي جينهوا    - ١١
حمايـة  ”مقترح المقرر الخاص بتمديـد النطـاق الـزمني لموضـوع            

ــوارث   ــة الكــ ــخاص في حالــ ــل   “الأشــ ــب قبــ ــشمل التأهــ  ليــ
راء في المجتمــع الــدولي بــشأن الكــوارث، بمــا يعكــس توافــق الآ 

 بـدأت وفي هذا الـصدد،     . أهمية منع الكوارث والتخفيف منها    
حكومـــة بلـــده عمليـــة لبنـــاء آليـــات للوقايـــة مـــن الكـــوارث،  

زل مع الترويج بهمة للتعـاون      اوالتأهب، والتخفيف منها في المن    
ــدولي في الخــارج  ــة     . ال ــين الكــوارث الطبيعي ــز ب ــي التميي وينبغ

ن صُــــنع الإنــــسان، ولا ينبغــــي فــــرض  والكــــوارث الــــتي مــــ
الـتي يتعـذر    كوارث  ال على الدول بشأن     بالغ فيها مسؤوليات م 

  .التنبؤ بها
ونظرا لأن تكنولوجيا الفضاء بما في ذلـك الاستـشعار            - ١٢

من بُعد، ومراقبة الأرض، ومراقبـة الأرصـاد الجويـة، والملاحـة            
بواســـطة الـــسواتل، ســـاعدت بـــشكل كـــبير الجهـــود الوطنيـــة 

 وجـه قاية من الكوارث والحد منـها، يقتـرح وفـد بلـده أن ت             للو
اللجنة الاهتمام إلى دور تلـك التكنولوجيـات الجديـدة لحمايـة            
الأشـــخاص في حالـــة الكـــوارث وأن تنظـــر في إدراج الـــصيغة 

تشجيع الـدول علـى التوصـل علـى         ”: التالية في مشروع المواد   
مــــن سُــــبُل ابتكاريــــة لتطبيــــق تكنولوجيــــا الفــــضاء للوقايــــة  

  .“ها والحد من لها والتأهبارث،والك
العـرفي  القـانون الـدولي     نـشأة   ”وفيما يتعلـق بموضـوع        - ١٣

تحديـــد القـــانون الـــدولي ” العنـــوان الجديـــد، دديحـــ، “وإثباتـــه
إطـار   العناصر التي يتعين النظر فيها في        ،بصورة أفضل  “العرفي

ويـرى وفـد    . تفق بصورة أفضل مع الأهداف    ي هو و ،الموضوع
يختلــف  العــرفي ينبغــي ألاالقــانون الــدولي ن نهــج تحديــد بلــده أ

بــل ينبغــي أن يكــون  القــانون الــدولي بالنــسبة لمختلــف فــروع 
العــرفي القــانون الــدولي ونظــرا لأن القواعــد الآمــرة و. موحــدا

مفهومان مختلفان، ينبغي أن تركز اللجنة على توضـيح العلاقـة       
هـدات والمبـادئ    العرفي من جهة وعلى المعا    القانون الدولي   بين  

ــانون مــن جهــة أخــرى   ــة  . العامــة للق ــسبة للنتيجــة المحتمل وبالن
للموضـــوع، ينبغـــي أن تُعـــد اللجنـــة مجموعـــة مـــن المبـــادئ       

العــرفي مــن حيــث القــانون الــدولي التوجيهيــة لتحديــد وتطبيــق 
  .الممارسة

وفيما يتعلق بالتطبيق المؤقت للمعاهدات، لم يتم بـالمرة           - ١٤
ســبة أو توحيــدها، كمــا أن الأحكــام ذات توضــيح القواعــد المنا

ــر إلى التفاصــيل     ــانون المعاهــدات تفتق ــا لق ــة فيين ــصلة لاتفاقي . ال
 كانـــت ســـتلجأ إلى التطبيـــق ممـــا إذا ةوليـــست الـــدول متأكـــد

 ذلـك، وقـد نـشأت منازعـات في هـذا           كيف سـتفعل   المؤقت أو 
فثمــة حاجــة عمليــة واضــحة لدراســة الموضــوع،  ولــذا. الــسياق

ــا  ــستند إلى اســتعراض متعمــق للممارســات   ينبغــي  وهــو م أن ي
ــصلة   ــة ذات ال ــة والوطني ــار   ،الدولي ــى الآث ــي أن يركــز عل  وينبغ

وقــد تــوفر اللجنــة مبــادئ توجيهيــة  . القانونيــة للتطبيــق المؤقــت
ما إذا كانـت الدولـة الموقِّعـة تـصبح ملزمـة            : بشأن النقاط التالية  

 الحقـوق   بموجب المعاهدة نتيجة للتطبيق المؤقـت؛ مـا إذا كانـت          
والالتزامات بموجب المعاهدة تنقـضي لـدى اتخـاذ قـرار أُحـادي              

 التطبيـق المؤقـت؛ وكـذلك مـتى دخلـت       بإنهـاء من جانـب دولـة      
ــز النفــاذ، مــا هــي العلاقــات، مــن حيــث الحقــوق      المعاهــدة حيِّ
والالتزامـــات بموجـــب المعاهـــدة، بـــين الـــدول الـــتي تـــستمر في  

  . المحليةالتصديق  والدول التي أكملت عمليةمؤقتاتطبيقها 
وعلاوة على ذلك ينبغي أن تدرس اللجنة العلاقـة بـين             - ١٥

ومـن بـين    . التطبيق المؤقت وبين الدسـاتير والتـشريعات الوطنيـة        
 معظمهــــا قتــــضيالمعاهــــدات الــــتي تطبــــق بــــصورة مؤقتــــة، ي 

القوانين المحليـة للدولـة الطـرف       مع  تعارض التطبيق المؤقت     عدم
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لتطبيــق المؤقــت الطعــن بــصورة     آثــار اتعرضــتونتيجــة لهــذا  
ــق بفـــصل       ــشاكل تتعلـ ــشأة مـ ــة إلى نـ ــررة وأدت الممارسـ متكـ

وســعت بعــض .  بــين الفــرعين التنفيــذي والتــشريعي الــسلطات
 السلطة التشريعية علـى     ةوافقمالدول إلى تسوية المشكلة بطلب      

التطبيق المؤقت وتنص بعض المعاهدات على أن التطبيق المؤقـت          
 فقـط،  المحليـة    التـصديق  ةمل الدولـة عملي ـ    ممكنا بعد أن تُك    غدوي

ويــرى وفــد بلــده أن . ولكــن قبــل دخــول المعاهــدة حيِّــز النفــاذ 
 توازن معقـول بـين التطبيـق المؤقـت           إقامة مفتاح الحل يكمن في   

وبــين القــانون المحلــي؛ وينبغــي توضــيح آثــار التطبيــق المؤقــت        
 الالمج ـتاح للـدول    ي، ولكن ينبغي أن      الدولي القانونكقاعدة في   

  .للبت في التطبيق المؤقت وفقا لقانونها المحلي
المراقـب مـن الاتحـاد الـدولي لجمعيـات           (السيد جيلاني   - ١٦

قـال في معـرض تعليقـه علـى         ): الصليب الأحمـر والهـلال الأحمـر      
التعـــاون للحـــد مـــن مخـــاطر   (ثالثـــا ٥مـــشروع المـــواد الجديـــد 

بــشأن ) واجــب الحــد مــن مخــاطر الكــوارث (١٦و ) الكــوارث
ــدى      حم ــى م ــه عل ــال إن ــة الكــوارث، فق ــة الأشــخاص في حال اي

 مـن الجمعيـات الوطنيـة       ١٨٧العقود العديـدة الـسابقة أدركـت        
التي تـشكل الاتحـاد الـدولي لجمعيـات الـصليب الأحمـر والهـلال               

ــز الحــد مــن مخــاطر الكــوارث و     ــهالأحمــر الحاجــة إلى تعزي  إيلائ
ثيرا كمـا أن ك ـ   . أولوية وقامت بتحول طرق عملها طبقا لذلك      

مــن الــدول أجــرت أيــضا تعــديلات كــبيرة في نهجهــا لمكافحــة   
  .الكوارث

ــدولي    - ١٧ ــاد ال ــاتوالاتح ــلال   لجمعي  الــصليب الأحمــر واله
الأحمر يؤيد بقوة ما خلصت إليـه اللجنـة مـن أنـه ينبغـي اعتبـار                  
أن الدول عليهـا واجـب اتخـاذ تـدابير مناسـبة للحـد مـن مخـاطر                  

الغ الأهميـــة في إنقـــاذ الكـــوارث، لـــيس فقـــط لأن الموضـــوع بـــ
ــة م ــدات    كاســبالأرواح وحماي ــضا لأن تأكي ــا أي ــة، وإنم  التنمي

يمكنــها أن  الــدول في كــثير مــن الــصكوك الدوليــة القائمــة لا     
وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن صـلات          . يؤدي إلى أي استنتاج آخر    

ــر     ــر والهـــلال الأحمـ ــات الـــصليب الأحمـ ــدولي لجمعيـ ــاد الـ الاتحـ

 الحكـوميين في شـتى أنحـاء العـالم          بالمسؤولين عن إدارة الكوارث   
 متُظهــر أن الاعتــراف بــذلك الواجــب يتــسق تمامــا مــع تفكيره ــ

ويـشترك الاتحـاد    . ومع الكثير من القوانين والـسياسات الوطنيـة       
الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهـلال الأحمـر في العمـل مـع              

في إجراء دراسة مقارنة للحد مـن   الأمم المتحدة الإنمائي   برنامج
ــالم  ٣١مخــاطر الكــوارث في   ــدا في شــتى أنحــاء الع والنتيجــة .  بل

الأوليــة أنــه بــالرغم مــن التوافــق الــدولي القــوي في الآراء بــشأن  
تـــزال فجـــوات المـــساءلة تـــشكل حـــاجزا   أهميـــة الموضـــوع، لا

ذا وسـيكون التأكيـد الجلـي له ـ      . النجـاح المزيـد مـن     متكررا أمام   
  .لواجب الدولي أداة مفيدةا

ائلا إنه في قائمـة التـدابير الرئيـسية للحـد مـن            وأردف ق   - ١٨
، ١٦ مـن مـشروع المـادة        ٢مخاطر الكوارث الـواردة في الفقـرة        

ــة    ــة الأهمي ــت بعــض العناصــر البالغ ــيم  . أُغفل وبالإضــافة إلى تقي
المخــاطر، مــن المهــم أيــضا تقيــيم ضــعف المجتمعــات المحليــة الــتي   

. مرونتـها وزيـادة   ذلك الضعف،    والحد من  تواجه مخاطر طبيعية  
 مــا يتعلــق  يفــصل الــدول عــن الجهــات المعنيــة الأخــرى في مــاو
الحد من مخاطر الكوارث، أنها قـد تطلـب أو تحظـر سـلوكيات              ب

لجعــل الــسكان أكثــر أمنــا، وذلــك مــثلا مــن خــلال تخطــيط         
وهـذا  . استخدام الأراضي، وإدارة أحواض المياه، وقوانين البناء      

بــصورة كافيــة في  يــنعكس  الاســتخدام للحــوافز والــروادع لا  
ــدول   . مــشروع المــادة وبالإضــافة إلى ذلــك، ينبغــي أن تمكــن ال

ــا عـــن طريـــق     المجتمعـــات المحليـــة مـــن جعـــل نفـــسها أكثـــر أمنـ
المعلومــات، والتثقيــف، والمــشاركة في خطــط الحــد مــن مخــاطر   

ــالرغم مــن أن مــشروع المــادة   . الكــوارث وأنــشطتها وأخــيرا فب
يُـشر إلى تـدابير تأهـب     يشير إلى التأهـب فـضلا عـن الوقايـة، لم         

ــات       ــوارئ وعملي ــيط في حــالات الط ــل التخط ــن قبي محــددة، م
  .المحاكاة
أكـد أن   ):  الـدولي  القانونرئيس لجنة    (السيد نيهاوس   - ١٩

اللجنــة تعتمــد علــى الآراء وعلــى ردود الفعــل مــن الحكومــات   
و بــشأن أ بهــا ســواء مــن حيــث الاتجــاه العــام لعملــها  نارةللاســت
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وأضــاف قــائلا إن الآراء الــتي أعربــت  .  كــذلكمــسائل محــددة
. عنــها الــدول شــفويا وخطيــا ذات قيمــة كــبيرة بالنــسبة للجنــة  

 إنه يود أن يؤكد من جديد بصورة خاصـة النـداء      أردف قائلا و
ــشأن     ــة بـ ــا الخطيـ ــدم تعليقاتهـ ــي تقـ ــات لكـ ــه إلى الحكومـ الموجَّـ

 ةمشروع المواد المتعلقة بطرد الأجانب والـذي اعتُمـد في القـراء           
 وكذلك بشأن القضايا المحددة الـتي طُرحـت في الفـصل            ،ولىالأ

الثالــث مــن تقريــر اللجنــة بــشأن عملــها أثنــاء دورتهــا الخامــسة   
  .(A/68/10)والستين 
  .٥٠/١٥رُفعت الجلسة الساعة   
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	2 - وأردف قائلا إنه قبل تنقيح الدستور، طبقت بلجيكا مؤقتا بعض الاتفاقات، بما فيها اتفاقات بشأن النقل الجوي وبشأن المواد الخام، دون موافقة مسبقة من الجمعيات المختصة. وفيما يتعلق بالآثار القانونية للتطبيق المؤقت، فإن وفد بلده يرى أنه في معظم الحالات، إذا وافقت الأطراف على التطبيق المؤقت لمعاهدة، فإن أحكامها تنطبق كما لو كانت قد دخلت حيِّز النفاذ.
	3 - ومن حيث حماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة، فإن وفد بلده يرى أنه في كثير من الأحيان تنص معاهدات حماية البيئة على التزامات تتعلق بالوسائل لا بالنتائج، ولذا فينبغي تفسيرها بصورة مختلفة في حالة النزاع عنها في وقت السلم. ومن ناحية أخرى، فليس لبلجيكا ممارسة حديثة في هذا المجال. ومضى قائلا إن وفد بلده يعتزم أن يطلب من اللجنة المشتركة بين الإدارات المعنية بالقانون الإنساني أن تنظر في المسألة وأنه سيزود لجنة القانون الدولي في الوقت المناسب، بإجابة خطية أوفى. كما سيقدم أيضا تعليقات خطية على الأسئلة التي طرحتها اللجنة فيما يتعلق بحصانة مسؤولي الدولي من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، ونشأة القانون الدولي العرفي وإثباته.
	4 - السيد ممتاز (جمهورية إيران الإسلامية): تكلم بشأن موضوع ”نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته“، فقال إن وفد بلده يرحب بقرار تغيير عنوان الموضوع ليصبح ”تحديد القانون الدولي العرفي“ ولا يرى أنه سيؤثر في نطاق الموضوع أو الولاية الممنوحة للجنة. وينبغي استبعاد مصدر القواعد الآمرة (jus cogens) من الموضوع لأسباب عديدة وهي: أن المفهوم يتعلق بصورة أوثق بتسلسل القواعد وأن نشأة القواعد الآمرة تتبع مسارا مختلفا عن مسار القانون الدولي العرفي. وبعض القواعد التي تنطبق على الأخيرة مثل فكرة ”المعترض الملح“ ليس لها مكان في نشأة القواعد الآمرة. وبالرغم من ذلك، فإن الاهتمام بالقواعد الآمرة والافتقار إلى معايير مقبولة عموما لتحديدها هو الموضوع الذي يستحق اهتمام اللجنة، التي قد تحاول تحديد الشروط التي يمكن بموجبها لقاعدة عادية أن تبلغ مركز القاعدة الآمرة.
	5 - واستطرد قائلا إنه للمحافظة على وحدة قواعد القانون الدولي العرفي، ينبغي أن يتجنب المقرر الخاص تناول كل فرع من فروع القانون الدولي بطريقة مختلفة. فالميل إلى إعطاء الأولية للاعتقاد بالإلزام على حساب ممارسة الدولة في بعض المجالات، مثل مجال القانون الجنائي الدولي، يعرض للخطر وحدة القانون الدولي. وفي جميع الحالات، لا تظهر القاعدة العرفية للقانون الدولي ما لم يتقرر هذان العنصران بصورة راسخة. والمقرر الخاص محق في تأكيده على الحاجة إلى النظر في ممارسة الدول في جميع النُظم القانونية وجميع مناطق العالم، وهذا نهج من شأنه أن يكفل عالمية القانون الدولي. ولهذه الغاية، ينبغي ألا تعتمد اللجنة اعتمادا كبيرا على السوابق القضائية للمحاكم المكلفة بتسوية نزاعات محددة. ولسوء الحظ فإن الوصول إلى ممارسة الدولة ليس دائما بالأمر السهل: فمن النادر أن تقوم جميع الدول بصورة منتظمة بتجميع ونشر ممارساتها للقانون الدولي بإحدى اللغات الرسمية للأمم المتحدة، ولا تملك بعض الدول الخبرة والقدرة على التعريف بممارساتها.
	6 - واسترسل قائلا إن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعتمد سنة بعد سنة بواسطة أغلبية كبيرة، ولا سيما القرارات التي تُمنح مركز الإعلانات، يمكنها أيضا أن تُسهم في نشأة القانون الدولي العرفي. وينبغي أن تتجنب اللجنة إضفاء القيمة ذاتها على ممارسة الجهات الفاعلة من غير الدول، نظرا لأن مساهمات فريق من الخبراء في تحديد ممارسة الدولة، مع عدم وجود موافقة من جانب الدولة، لا يمكن اعتباره برهانا على وجود قاعدة القانون الدولي العرفي.
	7 - واستمر قائلا إنه فيما يتعلق بموضوع ”التطبيق المؤقت للمعاهدات“، تساور الشكوك وفد بلده بشأن التقييم الذي مفاده أن التطبيق المؤقت يتفق مع الالتزام النهائي للدول عملا بإجراءاتها الدستورية. ويجب أن يستند الالتزام بالتطبيق المؤقت للمعاهدة إلى اتفاق بين الدول الأطراف وأن يكون مبرره نية الأطراف في تحقيق الغرض منه بسرعة. وبعض المعاهدات، ولا سيما تلك التي تشمل حقوقا والتزامات للأفراد، لا يمكن تطبيقها مؤقتا. وبصورة مماثلة فإن الأحكام المنشئة لآليات رصد لا يمكن أن تخضع لتطبيق مؤقت. وبصورة استثنائية فقط قد تستخدم الدول تطبيقا مؤقتا كتدبير لبناء الثقة وحُسن النية. وبالقدر الذي يمكن فيه للتطبيق المؤقت أن يُنتج التزامات تطابق تلك الناتجة عن دخول المعاهدة حيِّز النفاذ، فإن قرار إنهاء التطبيق قد يؤدي إلى حالات معقدة. وباختصار، ومن وجهات نظر كثيرة، ليس الموضوع ناضجا كي تنظر فيه اللجنة.
	8 - وأضاف قائلا إن وفد بلده يرحب بقرار اللجنة بأن تُدرج موضوع ”حماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة“ في أعمالها كما يؤيد مقترح المقرر الخاص بتناول الموضوع من منظور زمني بدلا من تناوله من منظور القانون الإنساني الدولي. ولئن كانت قواعد القانون الإنساني الدولي المتعلقة بحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة متطورة بشكل كافٍ، فليس هذا هو الحال بالنسبة للقواعد المنطبقة في وقت السلم لدرء الكوارث البيئية في حالة اندلاع نزاع مسلح محتمل. فمثلا قد تتوخى الأحكام تشجيع الدول على نقل أهداف عسكرية بعيدا قدر الإمكان عن المناطق الهشة إيكولوجيا.
	9 - ويتعين أن تركز اللجنة بصورة خاصة على التدابير التي تحتاج الدول أن تتخذها عندما يتوقف النشاط العدائي من أجل إعادة تأهيل البيئة. وقد أثار سؤال النتائج البيئية للحرب اهتمام الدول منذ الحرب العالمية الأولى، إلا إنه لم تُتخذ خطوات حقيقة لتسوية المشكلة. ولا تزال أجزاء شاسعة من أرض بلده تحمل آثارا بيئية مؤلمة نتيجة للعمليات التي نفذها أحد المعتدين. وينبغي للجنة، في جملة أمور أخرى أن تتناول قضايا تتعلق بإزالة الألغام. ومن واجب الدول أو من واجب الجهات الفاعلة من غير الدول التي قامت ببث الألغام، أن تُبلغ المعلومات التي تمتلكها بشأن مواقع الألغام التي بثتها، في إطار اتفاقات وقف إطلاق النار. وعلاوة على ذلك ينبغي السعي لإيجاد حلول لإعادة تأهيل مناطق مخيمات اللاجئين، التي يكون لها أحيانا أثر سلبي جدا على البيئة.
	10 - واختتم قائلا إن تعليقات وفد بلده بشأن بعض الموضوعات الواردة في تقرير اللجنة متاحة على بوابة (PaperSmart) وعلى موقع جمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة على الشبكة العالمية.
	11 - السيد لي جينهوا (الصين): قال إن وفد بلده يؤيد مقترح المقرر الخاص بتمديد النطاق الزمني لموضوع ”حماية الأشخاص في حالة الكوارث“ ليشمل التأهب قبل الكوارث، بما يعكس توافق الآراء في المجتمع الدولي بشأن أهمية منع الكوارث والتخفيف منها. وفي هذا الصدد، بدأت حكومة بلده عملية لبناء آليات للوقاية من الكوارث، والتأهب، والتخفيف منها في المنازل مع الترويج بهمة للتعاون الدولي في الخارج. وينبغي التمييز بين الكوارث الطبيعية والكوارث التي من صُنع الإنسان، ولا ينبغي فرض مسؤوليات مبالغ فيها على الدول بشأن الكوارث التي يتعذر التنبؤ بها.
	12 - ونظرا لأن تكنولوجيا الفضاء بما في ذلك الاستشعار من بُعد، ومراقبة الأرض، ومراقبة الأرصاد الجوية، والملاحة بواسطة السواتل، ساعدت بشكل كبير الجهود الوطنية للوقاية من الكوارث والحد منها، يقترح وفد بلده أن توجه اللجنة الاهتمام إلى دور تلك التكنولوجيات الجديدة لحماية الأشخاص في حالة الكوارث وأن تنظر في إدراج الصيغة التالية في مشروع المواد: ”تشجيع الدول على التوصل على سُبُل ابتكارية لتطبيق تكنولوجيا الفضاء للوقاية من الكوارث، والتأهب لها والحد منها“.
	13 - وفيما يتعلق بموضوع ”نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته“، يحدد العنوان الجديد، ”تحديد القانون الدولي العرفي“ بصورة أفضل، العناصر التي يتعين النظر فيها في إطار الموضوع، وهو يتفق بصورة أفضل مع الأهداف. ويرى وفد بلده أن نهج تحديد القانون الدولي العرفي ينبغي ألا يختلف بالنسبة لمختلف فروع القانون الدولي بل ينبغي أن يكون موحدا. ونظرا لأن القواعد الآمرة والقانون الدولي العرفي مفهومان مختلفان، ينبغي أن تركز اللجنة على توضيح العلاقة بين القانون الدولي العرفي من جهة وعلى المعاهدات والمبادئ العامة للقانون من جهة أخرى. وبالنسبة للنتيجة المحتملة للموضوع، ينبغي أن تُعد اللجنة مجموعة من المبادئ التوجيهية لتحديد وتطبيق القانون الدولي العرفي من حيث الممارسة.
	14 - وفيما يتعلق بالتطبيق المؤقت للمعاهدات، لم يتم بالمرة توضيح القواعد المناسبة أو توحيدها، كما أن الأحكام ذات الصلة لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تفتقر إلى التفاصيل. وليست الدول متأكدة مما إذا كانت ستلجأ إلى التطبيق المؤقت أو كيف ستفعل ذلك، وقد نشأت منازعات في هذا السياق. ولذا فثمة حاجة عملية واضحة لدراسة الموضوع، وهو ما ينبغي أن يستند إلى استعراض متعمق للممارسات الدولية والوطنية ذات الصلة، وينبغي أن يركز على الآثار القانونية للتطبيق المؤقت. وقد توفر اللجنة مبادئ توجيهية بشأن النقاط التالية: ما إذا كانت الدولة الموقِّعة تصبح ملزمة بموجب المعاهدة نتيجة للتطبيق المؤقت؛ ما إذا كانت الحقوق والالتزامات بموجب المعاهدة تنقضي لدى اتخاذ قرار أُحادي من جانب دولة بإنهاء التطبيق المؤقت؛ وكذلك متى دخلت المعاهدة حيِّز النفاذ، ما هي العلاقات، من حيث الحقوق والالتزامات بموجب المعاهدة، بين الدول التي تستمر في تطبيقها مؤقتا والدول التي أكملت عملية التصديق المحلية.
	15 - وعلاوة على ذلك ينبغي أن تدرس اللجنة العلاقة بين التطبيق المؤقت وبين الدساتير والتشريعات الوطنية. ومن بين المعاهدات التي تطبق بصورة مؤقتة، يقتضي معظمها عدم تعارض التطبيق المؤقت مع القوانين المحلية للدولة الطرف ونتيجة لهذا تعرضت آثار التطبيق المؤقت الطعن بصورة متكررة وأدت الممارسة إلى نشأة مشاكل تتعلق بفصل السلطات بين الفرعين التنفيذي والتشريعي. وسعت بعض الدول إلى تسوية المشكلة بطلب موافقة السلطة التشريعية على التطبيق المؤقت وتنص بعض المعاهدات على أن التطبيق المؤقت يغدو ممكنا بعد أن تُكمل الدولة عملية التصديق المحلية فقط، ولكن قبل دخول المعاهدة حيِّز النفاذ. ويرى وفد بلده أن مفتاح الحل يكمن في إقامة توازن معقول بين التطبيق المؤقت وبين القانون المحلي؛ وينبغي توضيح آثار التطبيق المؤقت كقاعدة في القانون الدولي، ولكن ينبغي أن يتاح للدول المجال للبت في التطبيق المؤقت وفقا لقانونها المحلي.
	16 - السيد جيلاني (المراقب من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر): قال في معرض تعليقه على مشروع المواد الجديد 5 ثالثا (التعاون للحد من مخاطر الكوارث) و 16 (واجب الحد من مخاطر الكوارث) بشأن حماية الأشخاص في حالة الكوارث، فقال إنه على مدى العقود العديدة السابقة أدركت 187 من الجمعيات الوطنية التي تشكل الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الحاجة إلى تعزيز الحد من مخاطر الكوارث وإيلائه أولوية وقامت بتحول طرق عملها طبقا لذلك. كما أن كثيرا من الدول أجرت أيضا تعديلات كبيرة في نهجها لمكافحة الكوارث.
	17 - والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر يؤيد بقوة ما خلصت إليه اللجنة من أنه ينبغي اعتبار أن الدول عليها واجب اتخاذ تدابير مناسبة للحد من مخاطر الكوارث، ليس فقط لأن الموضوع بالغ الأهمية في إنقاذ الأرواح وحماية مكاسب التنمية، وإنما أيضا لأن تأكيدات الدول في كثير من الصكوك الدولية القائمة لا يمكنها أن يؤدي إلى أي استنتاج آخر. وعلاوة على ذلك، فإن صلات الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بالمسؤولين عن إدارة الكوارث الحكوميين في شتى أنحاء العالم تُظهر أن الاعتراف بذلك الواجب يتسق تماما مع تفكيرهم ومع الكثير من القوانين والسياسات الوطنية. ويشترك الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في العمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إجراء دراسة مقارنة للحد من مخاطر الكوارث في 31 بلدا في شتى أنحاء العالم. والنتيجة الأولية أنه بالرغم من التوافق الدولي القوي في الآراء بشأن أهمية الموضوع، لا تزال فجوات المساءلة تشكل حاجزا متكررا أمام المزيد من النجاح. وسيكون التأكيد الجلي لهذا الواجب الدولي أداة مفيدة.
	18 - وأردف قائلا إنه في قائمة التدابير الرئيسية للحد من مخاطر الكوارث الواردة في الفقرة 2 من مشروع المادة 16، أُغفلت بعض العناصر البالغة الأهمية. وبالإضافة إلى تقييم المخاطر، من المهم أيضا تقييم ضعف المجتمعات المحلية التي تواجه مخاطر طبيعية والحد من ذلك الضعف، وزيادة مرونتها. وما يفصل الدول عن الجهات المعنية الأخرى في ما يتعلق بالحد من مخاطر الكوارث، أنها قد تطلب أو تحظر سلوكيات لجعل السكان أكثر أمنا، وذلك مثلا من خلال تخطيط استخدام الأراضي، وإدارة أحواض المياه، وقوانين البناء. وهذا الاستخدام للحوافز والروادع لا ينعكس بصورة كافية في مشروع المادة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تمكن الدول المجتمعات المحلية من جعل نفسها أكثر أمنا عن طريق المعلومات، والتثقيف، والمشاركة في خطط الحد من مخاطر الكوارث وأنشطتها. وأخيرا فبالرغم من أن مشروع المادة يشير إلى التأهب فضلا عن الوقاية، لم يُشر إلى تدابير تأهب محددة، من قبيل التخطيط في حالات الطوارئ وعمليات المحاكاة.
	19 - السيد نيهاوس (رئيس لجنة القانون الدولي): أكد أن اللجنة تعتمد على الآراء وعلى ردود الفعل من الحكومات للاستنارة بها سواء من حيث الاتجاه العام لعملها أو بشأن مسائل محددة كذلك. وأضاف قائلا إن الآراء التي أعربت عنها الدول شفويا وخطيا ذات قيمة كبيرة بالنسبة للجنة. وأردف قائلا إنه يود أن يؤكد من جديد بصورة خاصة النداء الموجَّه إلى الحكومات لكي تقدم تعليقاتها الخطية بشأن مشروع المواد المتعلقة بطرد الأجانب والذي اعتُمد في القراءة الأولى، وكذلك بشأن القضايا المحددة التي طُرحت في الفصل الثالث من تقرير اللجنة بشأن عملها أثناء دورتها الخامسة والستين (A/68/10).
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